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 )١٠٩٥(

  

  

  

  

  
  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

                  فإن العلم الشرعي أجلُّ العلوم وأفضلُها، وذلك لأن غايته شـريفة، بـه يـصلح أمـر
المسلمين، وبه يعرف الحلال من الحرام، وإن علم الفقه من أهم العلوم الشرعية، حيـث           

ان من تصرف يحتاج فيه إلى معرفة حكم الشرع، وباب البيـوع مـن            لا تخلو حياة إنس   
أكثر الأبواب أهمية، وقد كثرت تساؤلات الناس اليوم عن أحكام بعض التصرفات فـي              

، أسأل االله تعـالى أن      )بيع الشيء قبل قبضه   (بيعهم، لذا فقد اخترت أن أبحث في مسألة         
  .يوفقني في هذا البحث

  :منهج البحث
  .رة ورقم الآية وأضعها بجانب الآيةأذكر اسم السو . ١
أخرج الأحاديث بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب ورقم الحديث، وأضـع            . ٢

 .ذلك في الحاشية
أترجم للأعلام من أصحاب الآراء الفقهية ما عـدا الـصحابة والمـشهورين،              . ٣

 .وأضع ذلك في الحاشية
قوال، ثم الأدلة مع بيان     أذكر المسألة الخلافية بطريقة الاتجاه الفقهي، فأذكر الأ        . ٤

 .وجه الدلالة، ثم المناقشة، ثم الترجيح
أذكر في الحاشية اسم المصدر العلمي واسم المؤلف، وأرجئ تفاصيل معلوماته            . ٥

 .إلى الفهارس
والآثـار،  أختم البحث بفهارس تكميلية بوضع فهرس للآيـات، والأحاديـث،            . ٦

 .محتوياتوالأعلام، والمراجع، وال

 
 

  باحثة بمرحلة الدكتوراه بقسم الفقه المقارن وأصول الفقه
   جامعة الكويت-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
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  )١٠٩٦(

  خطة البحث
  : ما يليوتشمل
 وتحتوي على أهمية الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث:المقدمة .  
 مباحثخمسة ويحتوي على :الموضوع : 

 : مطالبثلاثة تعريف مفردات الموضوع، وفيه :المبحث الأول
  :تعريف البيع، وفيه مسألتان: المطلب الأول
  .تعريف البيع لغة: المسألة الأولى
  .ع اصطلاحاتعريف البي: المسألة الثانية
  : تعريف الشيء، وفيه مسألتان:المطلب الثاني
  .تعريف الشيء لغة: المسألة الأولى
  .تعريف الشيء اصطلاحا: المسألة الثانية
  : تعريف القبض، وفيه مسألتان:المطلب الثالث
  .تعريف القبض لغة: المسألة الأولى
  .تعريف القبض اصطلاحا: المسألة الثانية
  :عية البيع، وفيه أربعة مطالب مشرو:المبحث الثاني
  .مشروعية البيع من الكتاب: المطلب الأول
  .مشروعية البيع من السنة: المطلب الثاني
  .مشروعية البيع من الإجماع: المطلب الثالث
  .مشروعية البيع من المعقول: المطلب الرابع
  . أركان البيع:المبحث الثالث
  .شروط البيع: المبحث الرابع
  . حكم بيع الشيء قبل قبضه:سالمبحث الخام

 وتحتوي على نتائج البحث:الخاتمة . 
 والأعلام،،ثار وتحتوي على فهرس الآيات، والأحاديث، والآ:الفهارس  

 .والمراجع، والمحتويات
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 )١٠٩٧(

  تعريف مفردات الموضوع: المبحث الأول
 : مطالبثلاثةوفيه 

  :تعريف البيع، وفيه مسألتان: المطلب الأول
  : تعريف البيع لغة:المسألة الأولى

والْمعنَـى  . الْباء والْياء والْعين أَصلٌ واحِد، وهو بيع الشَّيءِ، وربما سمي الشِّرى بيعـا            
احِدو .تُهععِ قُلْتَ أَبيلِلْب تَهضرع ا، فَإِنعيب ءتُ الشَّيقَالُ بِعيقَالَ. و:  

ضِيتُ آلَاءفَر بِعي نتِ فَمياعِ...  الْكُمبنَا بِمادوج سا فَلَيس١فَر.  
  :وذُكر في لسان العرب

ع  : البيعياءِ، والبالشِّر داد    : ضِدالأَض مِن وهأَيضاً، و اءالشِّر .  ءتُ الـشَّيتُه،  : وبِعيشَـر
  .الاشْتراء: والابتِياع. اعاًأَبيعه بيعاً ومبيعاً، وهو شَاذٌّ وقِياسه مب

 ي أَهل الْعِلْمِ يقُولُـون لَـا يـشْتَرِ   وكان. ٢»لاَ يبِيع بعضكُم علَى بيعِ أَخِيهِ« :وفِي الْحدِيثِ 
      قَعاءِ أَخيه، فإِنما ولَى شِرـتُ         النفيعتَقُـولُ بِع برائِعِ لأَن الْعلَى الْبشْتَرِي لَا علَى الْمع 

  .٣يء بِمعنَى اشْتَريتُهالشَّ
ونستخلص مما سبق أن البيع قد يكون ضد الشراء، وقد يكون بمعنى الشراء، والمـراد               

  .ضد الشراء: في هذا البحث
  :تعريف البيع اصطلاحا: المسألة الثانية

  :قال بعض الحنفية
 قَد ذَلِكغُوبٍ، ورءٍ مغُوبٍ بِشَيرءٍ ملَةُ شَيادبم ولهبِالْفِع كُوني قَدلِ، وبِالْقَو كُون٤ي.  

  .٥هو مبادلَةُ الْمالِ بِالْمالِ بِالتَّراضِي بِطَرِيقِ الِاكْتِسابِأو 
  :وقال بعض المالكية

  .٦نَقْلُ الْمِلْكِ بِعِوضٍأو هو . دفْع عِوضٍ فِي معوضهو 

                                         
 ).١/٣٢٧(يس اللغة لابن فارس مقاي:  انظر١
كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو                 ) ٣/٦٩(أخرجه البخاري في صحيحه      ٢

  ].٢١٣٩[يترك، حديث رقم 
 ).٨/٢٣(لسان العرب لابن منظور :  انظر٣
 .)٥/١٣٣(بدائع الصنائع للكاساني :  انظر٤
 .)٦/٢٤٦(برتي العناية للبا:  انظر٥
 .)٤/٢٢٢(مواهب الجليل للحطاب :  انظر٦
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  )١٠٩٨(

  .١رِ منَافِع ولَا متْعةِ لَذَّةٍعقْد معاوضةٍ علَى غَيهو : وقال بعضهم
  :وقال بعض الشافعية

  .٢مقَابلَةُ الْمالِ بِمالٍ أَو نَحوِهِ تَملِيكًا
  :وقال بعض الحنابلة

  .٣مبادلَةُ الْمالِ بِالْمالِ، تَملِيكًا، وتَملُّكًا
و المبادلة على نستخلص مما سبق أن المذاهب الأربعة اتفقت على أن المقصود بالبيع ه

وجه المعاوضة، إلا أن الحنفية أدخلوا البيع الفاسد في تعريفهم، حيث لم ينصوا على 
التمليك الذي هو من آثار البيع الصحيح، وكذلك المالكية في أحد تعريفاتهم، أما الشافعية 

  .والحنابلة فلم يدخلوا البيع الفاسد في التعريف
  :مسألتانتعريف الشيء، وفيه : المطلب الثاني
  :تعريف الشيء لغة: المسألة الأولى

الشَّيء :لُومعواقَالو. م:       نْهع ا أُخْبِرلَى كُلِّ مع قَعي وه . لُهـاآتٍ    : وأصبـثلاث ي أَشَايِي .
عمالْجـتُ      : ويبـابِ جب ى، مِنوفٍ، وأَشْياواتٌ وأشاواتٌ وأَشايا وأَشاورصم رغَي ،أشياء
 : عن بعضِ الأَعـراب    حكيأَشْيايا وأَشاوِه؛ و  : وبعضهم يقُولُ فِي جمعِها   . ج جِباوةً الخَرا

  وبعض الوصايا، فِي أَشاوِه، تَنْفَع... وذلِك ما أُوصِيكِ، يا أُّم معمرٍ 
  .٤ تَقُلْ شُويءولَا. شُييء وشِييء بِكَسرِ الشِّينِ وضمها: وتَصغِير الشيءِ

  .ونستخلص مما سبق أن الشيء هو كل ما أخبر عنه، وكان معلوما ليس بمعدوم
  :تعريف الشيء اصطلاحا: المسألة الثانية

  .لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي

                                         
 .)٤/٤٣٣(منح الجليل لعليش :  انظر١
  ).٣/٣٣٨(وروضة الطالبين للنووي ) ٩/١٤٩(المجموع للنووي : انظر ٢
  ).٤/٢(والشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ) ٣/٤٨٠(المغني لابن قدامة : انظر ٣
  ).٤٤/ص(والقاموس المحيط للفيروزآبادي ) ١٠٥-١/١٠٤(لسان العرب لابن منظور : انظر ٤
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 )١٠٩٩(

  :تعريف القبض، وفيه مسألتان: المطلب الثالث
  :تعريف القبض لغة: المسألة الأولى

  .علَى شَيءٍ مأْخُوذٍ، وتَجمعٍ فِي شَيءٍلْباء والضاد أَصلٌ واحِد صحِيح يدلُّ الْقَافُ وا
حيـثُ تَقْـبِض    : ومقْبِض السيفِ ومقْبضه  . قَبضتُ الشَّيء مِن الْمالِ وغَيرِهِ قَبضا     : تَقُولُ
اطْرح هذَا فِـي الْقَـبضِ،    : يقَالُ.  جمِع مِن الْغَنَائِمِ وحصلَ    ما: والْقَبض، بِفَتْحِ الْباءِ  . علَيهِ

  .أَي فِي سائِرِ ما قُبِض مِن الْمغْنَمِ
     والَّذِي ه ضا الْقَبأَمواعرالْإِس   افَهأَطْرو هنَفْس عمج عرإِذَا أَس ا، لِأَنَّهضذَا أَيه قَـالَ  . ، فَمِن

  .]١٩: الملك[} أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضن ما يمسِكُهن{: لَىتَعا
 بـين   هـو : وقيل. قَباضةٌ وقَابِض : ويقُولُون لِلسائِقِ الْعنِيفِ  . يسرِعن فِي الطَّيرانِ  : قَالُوا

  .١انْقَبض عنِ الْأَمرِ وتَقَبض، إِذَا اشْمأَز: ومِن الْبابِ. الْعنِيفِ واللَّبِقْ
و   ضطِ الْقَبسالْب ا ،ضِدمهاببو : برقَالُ ، ضيو  :      أَي تِكضفِي قَبو ضِكفِي قَب ءالشَّي ارص 

 ا   . فِي مِلْكِكوضقْبم ارص ءالشَّي ضانْقَبا  . وم مةُ بِالضضالْقُبءٍ     وشَـي هِ مِنلَيتَ عضقَب  .
  .وربما جاء بِالْفَتْحِ. كَفا مِنْهأَعطَاه قُبضةً مِن سوِيقٍ أَو تَمرٍ أَي : يقَالُ

. والْمقْبِض بِوزنِ الْمجلِسِ مِن الْقَوسِ والسيفِ ونَحوِهِما حيثُ يقْبض علَيهِ بِجمعِ الْكَـفِّ            
ةُ فِي النَّارِ     وتِ الْجِلْدضتْتَقَبوا    . انْزتَقْبِيض ءالشَّي ضقَبو اهوزو هعمج . هـضقَبـالَ   والْم

اهإِي طَاها أَعضأَي . أَي وضقْبم وفَه فُلَان قُبِضاتَو٢م.  
ع، أو الاشـمئزاز    ونستخلص مما سبق أن القبض له عدة معانٍ، فقد يأتي بمعنى الإسرا           

والانزواء، أو الموت، وغير ذلك، وقد يأتي بمعنى الأخذ والجمع وهـذا المعنـى هـو                
  . المراد في هذا البحث

  :تعريف القبض اصطلاحا: المسألة الثانية
  :قال بعض الحنفية

 ـ :هو التَّخْلِيةُ، والتَّخَلِّي   ببِيعِ والْم نيب ائِعالْب خَلِّيي أَن وهائِـلِ     وفْـعِ الْحـشْتَرِي بِرالْم ني
 فَيجعـلُ الْبـائِع مـسلِّما لِلْمبِيـعِ،         ، علَى وجهٍ يتَمكَّن الْمشْتَرِي مِن التَّصرفِ فِيهِ       ،بينَهما

ا لَهشْتَرِي قَابِضالْم٣و.  

                                         
  ).٥/٥٠(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر ١
  ).٢٤٦/ص(القاموس المحيط للرازي : انظر ٢
  ).٧٩/ص(وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ) ٥/٢٤٤(بدائع الصنائع للكاساني : انظر ٣
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  )١١٠٠(

  :وقال بعض المالكية
  . فبتوفيته بِالْعرفِ، وأَما ما فِيهِ حقُّ تَوفِيةٍ،:حقُّ تَوفِيةٍقَبض غَيرِ الْعقَارِ مِما لَيس فِيهِ 

  .١حوزِهِ إياهن التَّمكِين مِأو هو 
  :وقال بعض الشافعية

  .٢القبض في الدار بالتخلية، وفي الأمتعة بالنقل
  :وقال بعض الحنابلة

وإِن كَان الْمبِيع   ،   أَو موزونًا، فَقَبضه بِكَيلِهِ ووزنِهِ     قَبض كُلِّ شَيءٍ بِحسبِهِ، فَإِن كَان مكِيلًا      
وإِن كَان حيوانًا، فَقَبـضه     ،   وإِن كَان ثِيابا، فَقَبضها نَقْلُها     ،دراهِم أَو دنَانِير، فَقَبضها بِالْيدِ    

 لَا ينْقَلُ ويحولُ، فَقَبضه التَّخْلِيةُ بينَه وبين مـشْتَرِيهِ لَـا             وإِن كَان مِما   ،تَمشِيتُه مِن مكَانِهِ  
ونَهائِلَ دح.  

  .٣أَن الْقَبض فِي كُلِّ شَيءٍ بِالتَّخْلِيةِ مع التَّميِيزأو 
نستخلص مما سبق أن القبض في الاصطلاح يكون راجعا إلى العـرف، كـل شـيء                

  .النقل، أو بالتناول باليد، أو بالتخليةبحسبه، فقد يكون ب
  مشروعية البيع: المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب
  :مشروعية البيع من الكتاب: المطلب الأول

 ].٢٧٥: البقرة) [وأحل االله البيع: (قوله تعالى
  :وجه الدلالة

    .نص االله تعالى على حِلّية البيع
  :مشروعية البيع من السنة: المطلب الثاني

س     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِ فَقَالَ   : ئِلَ النَّبِيلِ الْكَسأَفْض نـلِ     : " عجلُ الرمعو ،ورربم عيب
  .٤"بِيدِهِ 

                                         
  ).٥/٢٣٢(ومنح الجليل لعليش ) ٤/٤٧٨(مواهب الجليل للحطاب : انظر ١
  ).٩/٢٧٧(والمجموع للنووي ) ٨/٤٤٥(فتح العزيز للرافعي : انظر ٢
  ).١/٣٢٣(والمحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية ) ٤/٨٥(المغني لابن قدامة : انظر ٣
صححه الألباني ]. ١٥٨٣٥[مسند المكيين، حديث أبي بردة بن نيار، حديث رقم ) ٢٥/١٥٧(أخرجه أحمد في مسنده : انظر ٤
  ].٦٠٧[حديث رقم ) ٢/١٥٩(ي سلسلة الأحاديث الصحيحة ف



 

 )١١٠١(

  :مشروعية البيع من الإجماع: المطلب الثالث
  .١الإجماع منعقد على البيع

  :مشروعية البيع من المعقول: المطلب الرابع
  .٢ ودفْع حاجتِهِم علَى النِّظَامِ الْحسنِ،عِيتِهِ بقَاء الْمكَلَّفِين الْمحتَاجِينفِي شَرلأن 

  أركان البيع: المبحث الثالث
  :للبيع عدة أركان، وهي

  . الصيغة:الأول
  .٣وهذا الركن متفق عليه في المذاهب الأربعة

  .وهما البائع والمشتري:  العاقدان:الثاني
  .وهو الثمن والمثمن: لمعقود عليه، أو محل العقد ا:الثالث

  .٤والركنان الأخيران اتفق عليهما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة
  شروط البيع: المبحث الرابع

  :المتفق عليها عند فقهاء المذاهب الأربعةشُروطَ الْبيعِ 
  .٥أن يكون المبيع موجودا حين العقد: الأول
  .٦منْتَفَعا بِهِ: أن يكون مالاً، أي :الثاني
  .٧مقْدورا علَى تَسلِيمِهِ  أن يكون:الثالث
  .٨ لكل من العاقدينمعلُوماأن يكون : الرابع

  .٩مملُوكًا لِمن وقَع الْعقْد لَهأن يكون  :الخامس
  :أما الشروط المختلف فيها

                                         
  ).٦/٢٤٧(فتح القدير لابن الهمام : انظر ١
  ).٦/٢٤٨(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٢
 ).٩/١٠(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر ٣
والموسوعة الفقهية  ) ٩/١٤٩( والمجموع للنووي    )٨/٩٨(فتح العزيز للرافعي     و )٤/٢٢٨(مواهب الجليل للحطاب    : انظر ٤

 ).٩/١٠(الكويتية 
 ).٩/١٤(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر ٥

 ).١٥-٩/١٤(والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٩/٢٢٦(المجموع للنووي : انظر ٦
 .المرجعين السابقين: انظر ٧
 .المرجعين السابقين: انظر ٨
 .المرجعين السابقين: انظر ٩
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  )١١٠٢(

  .١طَاهِراالمبيع أَن يكُون : الأول
  .الشرط انفرد به المالكية والشافعيةوهذا 
  .٢أن لا يكون البيع من البيوع المنهي عنها: الثاني
  .٣أن لا يكون البيع محرما: الثالث

 .والشرطان الأخيران انفرد بهما المالكية
  حكم بيع الشيء قبل قبضه: المبحث الخامس

ها عـن مكانهـا،     اتفق الفقهاء على جواز بيع سلعة يملكها الشخص بعد أن قبضها، ونقل           
  :واختلفوا في حكم بيع الشيء قبل قبضه على سبعة أقوال. ٤وكالها إن كانت مما يكال

  :القول الأول
لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه، ولا المكيل قبل كيله، ولا الموزون قبل وزنه، ويجـوز           

  . قبل كيله٥بيع المذروع قبل ذرعه، والمعدود الذي يتفاوت قبل عده، والجِزاف
  .٦هو قول الحنفية

  :واستدلوا بأدلة من السنة والمعقول
 :السنة: أولا

نَهى رسـولُ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ    «: عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ قَالَ   . ١
          ـا لَـمعِ ميب نععٍ، وينِ فِي بطَيشَر نععٍ، ويبلَفٍ وس نع لَّمسهِ ولَيع  ،ضقْـبي 

نمضي ا لَمحِ مرِب٧»و.  
  :وجه الدلالة

، ٨نص الحديث على النهي عن بيع الشيء الذي لم يقبض، وهو بإطلاقه حجـة             
  .وسيأتي الكلام عن تخصيصه بالعقار إن شاء االله

                                         
 .المرجعين السابقين: انظر ١

 ).٩/١٥(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر ٢

 .المرجع السابق: انظر ٣

  ).٨٩/ص(مراتب الإجماع لابن حزم : انظر ٤
  ).جزف(مادة ) ٩/٢٩(لسان العرب لابن منظور : انظر. المجهولُ القَدر مكِيلًا كَان أَو موزوناً:  الجِزاف٥ُ
) ٥/٢٤٤(، وبـدائع الـصنائع للكاسـاني        )٥١٦-٦/٥١٠،٥١٥(تح القدير لابن الهمام     ، وف )٣٨٩-٧/٣٨٤،٣٨٧(حاشية ابن عابدين    : انظر ٦

  ).٦/٥١٠،٥١٥(والعناية للبابرتي 
حسنه الألباني في مشكاة المـصابيح  ]. ١٥٥٤[باب الألف، فصل من اسمه أحمد، حديث رقم      ) ٢/١٤٥(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط       ٧
  ].٢٨٧٠[حديث رقم ) ٢/٨٦٧(
  ).٦/٥١١(لعناية للبابرتي ا: انظر ٨
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 )١١٠٣(

لطَّعامِ حتَّى يجرِي نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن بيعِ ا«: عن جابِرٍ، قَالَ .٢
  .١»فِيهِ الصاعانِ، صاع الْبائِعِ، وصاع الْمشْتَرِي

  :وجه الدلالة
 نهى عن بيع الطعام بدون جريان صاعي المتعاقـدين،        -صلى االله عليه وسلم   –أن النبي   

أي بدون الكيل، والعلة في النهي كون الكيل من تمام القبض، إذ بالكيـل يتميـز حـقُّ                  
شتري عن حقِّ البائع، إذ عسى أن يكون أنقص أو أزيد فيضيع مال المـشتري عنـد         الم

البائع، أو مال البائع عند المشتري، فإذا باعه المشتري قبل كيله فكأنه باعه قبل قبـضه،          
  .٢فدل الحديث على عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح،

أَما الَّذِي نَهى عنْه رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَهـو          (: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    . ٣
  .٣)الطَّعام أَن يباع حتَّى يكَالَ

  :وجه الدلالة
 نهى عن بيع الطعام قبل كيله، والعلة فـي النهـي   -صلى االله عليه وسلم   –أن النبي   

ي قبل كيله فكأنه باع قبـل القـبض،         كون الكيل من تمام القبض، فإذا باعه المشتر       
فدل الحديث على عدم جواز بيـع المكيـل قبـل      وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح،     

  .٤قبضه
ابتَعتُ زيتًا فِي السوقِ، فَلَما استَوجبتُه لِنَفْسِي، لَقِينِي رجـلٌ          : عنِ ابنِ عمر، قَالَ    . ٤

أَردتُ أَن أَضرِب علَى يدِهِ، فَأَخَذَ رجلٌ مِـن خَلْفِـي           فَأَعطَانِي بِهِ رِبحا حسنًا، فَ    
لَا تَبِعه حيثُ ابتَعتَه، حتَّى تَحوزه إِلَى       : بِذِراعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زيد بن ثَابِتٍ، فَقَالَ      

  ،لِكحر»       نَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صسر فَإِن    ،تَـاعثُ تُبيح لَعالس اعتُب ى أَن
الِهِمإِلَى رِح ارا التُّجهوزحتَّى ي٥»ح.  

                                         
  ].٢٢٢٨[كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، حديث رقم ) ٢/٧٥٠(أخرجه ابن ماجه في سننه  ١
  ).٦/٥١٦(فتح القدير : انظر ٢
  ].٢٣٤[باب في البيوع، حديث رقم ) ٢٧١/ص(أخرجه الشافعي في السنن المأثورة  ٣
  ).٥/٢٤٤(اساني بدائع الصنائع للك: انظر ٤
فتح : وانظر]. ٣٤٩٩[كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، حديث رقم            ) ٣/٢٨٢(أخرجه أبو داود في سننه       ٥

  ).٦/٥١١(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١١(القدير لابن الهمام 
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  )١١٠٤(

  :وجه الدلالة
نص الحديث على النهي عن بيع السلع وهي في المكان الذي اشـتريت منـه،               

  .قبل أن يقبضها صاحبها، فدل ذلك على تحريم بيع المنقول قبل قبضه
٥ .    نِ حِزكِيمِ بح نحِلُّ لِـي           : قُلْتُ: امٍ قَالَ عا يفَم وعيذِهِ الْبه تَاعولَ االلهِ إِنِّي أَبسا ري

  .١"يا ابن أَخِي لَا تَبِيعن شَيئًا حتَّى تَقْبِضه : " مِنْها وما يحرم علَي؟ قَالَ
  :وجه الدلالة

م الإشـارة إلـى     نص الحديث على النهي عن بيع شيء قبل قبضه، وقريبا سيت          
  .دليل تخصيص بيع العقار قبل قبضه

  :ونوقش
بأن الحديث ضعيف، لوجود عبداالله بن عصمة بن ماهك، وهو ضعيف جـداً،             

  .٢وقال بعضهم مجهول
  :وأجيب

بأن عبداالله بن عصمة الجشَمي حجازي، ذكره ابن حبان في الثقات، ومن قـال         
بالنُصيبي أو غيـره ممـن      بأنه ضعيف فقد اشتبه عليه عبداالله بن عصمة هذا          

  .٣يسمى عبداالله بن عصمة، فالحق أن الحديث حجة
أَن عثْمان بن عفَّان، وحكِيم بن حِزامٍ، كَانَـا يبتَاعـانِ      «عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ       . ٦

نَهاهم النَّبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ      التَّمر ويجعلَانِهِ فِي غَرائِرٍ ثُم يبِيعانِهِ بِذَلِك الْكَيلِ، فَ        
 .٤»وسلَّم أَن يبِيعاه حتَّى يكِيلَاه لِمنِ ابتَاعه مِنْهما

  .فَهذَا الْحدِيثُ حجةٌ لِكَثْرةِ تَعددِ طُرقِهِ
  :وجه الدلالة

نص الحديث على النهي عن بيع الطعام المكيل قبل كيله، والكيـل مـن تمـام                
بالكيل يتميز حقُّ المشتري عن حقِّ البائع، إذ عسى أن يكون أنقص            لقبض، إذ   ا

                                         
هذا : وقال] ١٠٦٨٥[ حديث رقم كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض،) ٥/٥١١(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى  ١

  ).٦/٥١١(فتح القدير لابن الهمام : إسناد حسن متصل، وانظر
  ).٦/٥١١(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٢
  .المرجع السابق: انظر ٣
  ].١٤٢١٣[كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، حديث رقم ) ٨/٣٨(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  ٤
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 )١١٠٥(

، فدل ذلك   أو أزيد فيضيع مال المشتري عند البائع، أو مال البائع عند المشتري           
  .١على تحريم بيع المكيل قبل قبضه

  :المعقول: ثانيا
ل، إن المنقول إذا قبضه المشتري الثاني لا يكون قابـضا عـن المـشتري الأو      . ١

لعدم توقف البيع على القبض، فيلزم منه تمليك المبيع قبـل قبـضه، وهـو لا                
  .٢يصح

ولأن في المكيل يحتمل أن يزيد على المشروط، وذلك للبائع، والتصرف فـي              . ٢
مال الغير حرام، فيجب التحرز عنه وهو بترك التصرف، وهذه العلة موجودة            

 .٣في الموزون فكان مثل المكيل
 لا يعتَبر معرفة القدر فلا يحتاج إلى الكيـل، فمـا بيـع              ولأن في بيع الجزاف    . ٣

مجازفة يكون كل المشار إليه للمشتري، الأصل والزيادة على ما كـان يظنـه،    
دون خوف احتمال وجود زيادة للبائع، فلا يتصور اختلاط المِلكين، فجاز بيـع             

 .٤الجزاف قبل كيله
 فـي    هلَاكِ الْمبِيعِ  تقديرلْعقْدِ الْأَولِ علَى     غَرر انْفِساخِ ا    البيع قبل القبض   ن فِي لأَ . ٤

 فَيتَبين حِينَئِذٍ أَنَّه باع مِلْك الْغَيرِ بِغَيرِ إذْنِهِ وذَلِـك مفْـسِد             ، قَبلَ الْقَبضِ  يد البائع 
وسلَّم عن بيـعِ    نَهى رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ       «: أَبِي هريرةَ، قَالَ  عن  لِلْعقْدِ، و 

 .٦ما طُوِي عنْك عِلْمه: والْغَرر ٥»الْحصاةِ، وعن بيعِ الْغَررِ
والدلِيلُ علَى اعتِبارِ هذَا الْمعنَى أَن التَّصرفَ فِي إبدالِ الْعقُودِ الَّتِي لَـا تَنْفَـسِخُ               

، وبـدلُ  لزوجة كَالتَّصرفِ فِي الْمهرِ ل،رر الِانْفِساخِ فَلَا يضرها غَ ،بِالْهلَاكِ جائِزا 
 ، والْعِتْقُ علَى مالٍ، وبدلُ الصلْحِ عن دمِ الْعمدِ قَبلَ الْقَبضِ جـائِز            ،الْخُلْعِ لِلزوجِ 

  .٧تم ذكره فَظَهر أَن السبب ما ،إذْ كَانَتْ لَا تَنْفَسِخُ بِالْهلَاكِ

                                         
  ).٦/٥١٦(تح القدير لابن الهمام ف: انظر ١
  ).٧/٣٨٥(حاشية ابن عابدين : انظر ٢
  ).٦/٥١٥(والعناية للبابرتي ) ٣٨٨-٧/٣٨٧(حاشية ابن عابدين : انظر ٣
 ).٦/٥١٥(والعناية للبابرتي ) ٥/٢٤٤(وبدائع الصنائع للكاساني ) ٦/٥١٦(وفتح القدير لابن الهمام ) ٧/٣٨٩(حاشية ابن عابدين : انظر ٤
  ].١٥١٣[كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم ) ٣/١١٥٣(خرجه مسلم في صحيحه أ ٥
  ).٦/٥١٢(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٢(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٦
  ).٦/٥١٢(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٧
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  )١١٠٦(

  :واعتُرض
هـذا   و،بِأَن غَرر الِانْفِساخِ بعد الْقَبضِ أَيضا متَوهم علَى تَقْدِيرِ ظُهورِ الِاستِحقَاقِ 

 بِأَن عدم ظُهورِ الِاستِحقَاقِ     رد على ما تم ذكره    ولَا ي .  من جواز بيعه   لَيس بِمانِعٍ 
  .١ذَلِك فَاستَوياأَصلٌ لِأَن عدم الْهلَاكِ كَ

أُجِيبو:  
 لِثُبـوتِ الْمِلْـكِ     ، قَبلَ الْقَبضِ ثَبتَ بِالنَّص علَى خِلَافِ الْقِيـاسِ         البيع بِأَن عدم جوازِ  

 ـ  ] ٢٧٥: البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع  {الْمطْلَقِ لِلتَّصرفِ الْمطْلَقِ بِقَولِهِ تَعالَى       م سلَـيا و
بعد الْقَبضِ فِي معنَاه لِأَن فِيهِ غَرر الِانْفِساخِ بِالْهلَاكِ والِاستِحقَاقِ، وفِيما بعد الْقَـبضِ              

  .٢غَرره بِالِاستِحقَاقِ خَاصةً فَلَم يلْحقْ بِهِ
ولأن الزيادة في المذروعات عند الحنفية للمشتري، ولو نقص كان للمـشتري             . ٥

 .٣يار، فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره على تقدير النقص، وله ذلكالخ
 لَيس معقُودا علَيهِ بلْ هو جـارٍ مجـرى الْوصـفِ،             المذروعات لِأَن الْقَدر فِي   . ٦

لَا ثَمنٍ، وفِي   والْأَوصافُ لَا تَكُون معقُودا علَيها، ولِهذَا سلِمتْ الزيادةُ لِلْمشْتَرِي بِ         
 فَكَانَتْ التَّخْلِيةُ فِيها قَبضا تَامـا فَيكْتَفَـى        ،النُّقْصانِ لَا يسقُطُ عنْه شَيء مِن الثَّمنِ      

 .٤بِها فِي جوازِ التَّصرفِ قَبلَ الذَّرعِ بِخِلَافِ الْمكِيلَاتِ، والْموزونَاتِ
  :لمعدود الذي لا يتفاوت قبل عده على مذهبينثم اختلف الحنفية في حكم بيع ا

  :المذهب الأول
  .يجوز بيعه قبل عده

  .٥وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن
  :دليلهم

       طًا لِجا شَراةُ فِيهاوسالْم تَكُن ذَا لَملِهعِ، وا كَالذَّربالِ الروأَم مِن سلَي دِيدالْع قْـدِ  أَنازِ الْعو
  .كَما لَا تُشْتَرطُ فِي الْمذْروعاتِ فَكَان حكْمه حكْم الْمذْروعِ

                                         
  ).٦/٥١٢(العناية للبابرتي : انظر ١
  ).٦/٥١٢(للبابرتي العناية : انظر ٢
  ).٦/٥١٦(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٣
  ).٥/٢٤٥(بدائع الصنائع للكاساني : انظر ٤
  ).٥/٢٤٥(و بدائع الصنائع للكاساني ) ٦/٥١٦(وفتح القدير لابن الهمام ) ٧/٣٨٨(حاشية ابن عابدين : انظر ٥
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 )١١٠٧(

  :المذهب الثاني
  .لا يجوز بيعه قبل عده

  .١وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة
  :دليله

قياسا على المكيل، لاتحاد الجامع بين المكيل والمعدود، وهو وجوب تعـرف المقـدار،              
ن الْقَدر فِي الْمعدودِ معقُود علَيـهِ كَالْقَـدرِ فِـي           حيث إَ  احتمال اختلاط المالين،     وزوال

أَنَّه لَو عده فَوجده زائِدا لَا تَطِيب الزيادةُ لَه بِلَـا ثَمـنٍ بـلْ           : الْمكِيلِ، والْموزونِ أَلَا تَرى   
  منِها؟يردها أَو يأْخُذُها بِثَ

 ـ ،ولَو وجده نَاقِصا يرجِع بِقَدرِ النُّقْصانِ كَما فِي الْمكِيلِ، والْموزونِ    أَن هـذا علـى   دلَّ ف
فإن الزيادة فيه للبائع، والتصرف في مال الغير        الْقَدر فِيهِ معقُود علَيهِ، واحتِمالُ الزيادةِ،       

النُّقْصانِ فِي عددِ الْمبِيعِ ثَابِتٌ، فَلَا بد مِن معرِفَةِ قَدرِ الْمعقُودِ            و ،حرام فيجب التحرز عنه   
              ذَا كَانلِهو ،ونزوالْمكِيلَ، والْم هفَأَشْب دإلَّا بِالْع هرفُ قَدرعلَا يرِهِ، وغَي ازِهِ مِنتِيامهِ، ولَيع

  .٢ الْمكِيلِ، والْموزونِ فِي ضمانِ الْعدالْعد فِيهِ بِمنْزِلَةِ
  :وأيضا اختلف الحنفية في حكم بيع العقار قبل قبضه على مذهبين

  :المذهب الأول
  .يجوز بيع العقار قبل قبضه

  .٣وهو قول أبي حنيفة والقول الثاني لأبي يوسف
  :دليلهم

فِـي  وأيضا صدر  غا، عاقلا، غير محجور عليه،؛ لكونه بال  أَن ركْن الْبيعِ صدر مِن أَهلِهِ     
 والْمانِع الْمثِير لِلنَّهـيِ وهـو غَـرر         ، لأنه محل مملوك له، وذلك يقتضي الجواز،       محلِّهِ

 ـ       ،فَإِن هلَاك الْعقَارِ نَادِر   ،  الِانْفِساخِ بِالْهلَاكِ منْتَفٍ   ى الْفِقْـه   والنَّادِر لَا عِبرةَ بِـهِ، ولَـا يبنَ
   ازوالْج نَعمارِهِ فَلَا يتِبلوجود المقتضي، وانتفاء المانع،        بِاع العقد نْقُـولِ   ، فصحبِخِلَافِ الْم

ودجوفِيهِ م انِعالْم ٤ وهو احتمال هلاكهفَإِن.  

                                         
  ).٥/٢٤٥(و بدائع الصنائع للكاساني ) ٧/٣٨٨(حاشية ابن عابدين : انظر ١
  ).٥/٢٤٥(وبدائع الصنائع للكاساني ) ٦/٥١٦(وفتح القدير لابن الهمام ) ٣٨٩-٧/٣٨٨(حاشية ابن عابدين : انظر ٢
  ).٦/٥١٢(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٣(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٣
  ).٦/٥١٣(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٣(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٤
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  )١١٠٨(

  :ونوقش ذلك من عدة أوجه
 قَد أَمِن فَسخَ الْبيعِ بِهلَاكِـهِ،       ، وقَبضه جزافًا   بِمنِ اشْتَرى طَعاما كَيلًا     دليلُهم  ينْتَقِض :الأول

 وفِي الْعكْسِ منِ اشْتَرى علُو دارٍ لَيس يأْمن فَسخَ الْعقْدِ بِهلَاكِـهِ             ،ولَا يجوز بيعه قَبلَ كَيلِهِ    
  .١ويجوز بيعه قَبلَ قَبضِهِ

 ومـا لَـم     ،الْمقْبوضِ أَنَّه صار مِن ضمانِ الْمشْتَرِي فَجاز بيعـه         الْمعنَى فِي    إن :الثاني
هعيب زجي شْتَرِي فَلَمانِ الْممض مِن سنْقُولٍ، لَيم رغَي كَان إِنو قْبِض٢ي.  

الِانْفِـساخِ قَـد يوجـد بِـالرد         فَإِن غَرر    ،انْتِفَاءِ الْمانِعِ فِي الْعقَارِ   ب لا يسلم قولهم  : الثالث
  .٣بِالْعيبِ
أُجِيبعن الوجه الثالثو :  

   لِأَنَّه صِحلَا ي فِي    ،بِأَنَّه عيالْب ازحِينَئِذٍ لَـا          العقار  إذَا جشْتَرِي، ومِلْكًا لِلْم ارضِ صلَ الْقَبقَب 
دلُ الرشْتَرِي الْأَوالْم لِكم٤ي.  

 دعليهور:  
  .٥ لِأَنَّه إن رد علَيهِ بِقَضاءِ الْقَاضِي عاد لَه الرد،رفِيهِ نَظَبأنه 

  :وأجيب
 وما ذَكَرتُم غَرر الْفَسخِ، وإِذَا كَان الْهلَاك فِي الْعقَارِ نَـادِرا            ،فِي غَررِ الِانْفِساخِ   كَلَامبأن ال 

  .٦دِ الْمنْهِي عنْه منْتَفِياكَان غَرر انْفِساخِ الْعقْ
  :المذهب الثاني

  .لا يجوز بيع العقار قبل قبضه
  .٧وهو قول محمد بن الحسن، والقول الأول لأبي يوسف

                                         
  ).٥/٢٢٢( للماوردي الحاوي: انظر ١
  .المرجع السابق: انظر ٢
  ).٦/٥١٣(العناية للبابرتي : انظر ٣
  ).٦/٥١٣(العناية للبابرتي : انظر ٤
  .المرجع السابق: انظر ٥
  ).٦/٥١٤(العناية للبابرتي : انظر ٦
  ).٦/٥١٢(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٣(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٧
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 )١١٠٩(

  :واستدلوا بأدلة من السنة والقياس والمعقول
  :السنة: أولاً

رسولُ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ      نَهى  «: عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ قَالَ         . ١
         ،ضقْـبي ـا لَـمعِ ميب نععٍ، وينِ فِي بطَيشَر نععٍ، ويبلَفٍ وس نع لَّمسهِ ولَيع

نمضي ا لَمحِ مرِب١»و.  
  :وجه الدلالة

مـا  ، والمقصود من بيع العقار الربح، وربح        عن رِبحِ ما لَم يضمن    أن الحديث نهى    
لم يضمن منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فيكون البيع فاسدا قبل القبض، لأنه لم              

 وإِجارتُه قَبلَ قَبـضِهِ     ،صار بيع الْعقَارِ كَإِجارتِهِ   يدخل في ضمانه كما في الإجارة، ف      
هعيفَكَذَا ب وز٢لَا تَج.  

  :ونوقش
 لَ الْبأنةِ قَبارنْعِ الْإِجفِي منْعضِ م٣قَب.  

  :فَإِن قِيلَ
  .٤إنَّه علَى هذَا الْخِلَافِ، والصحِيح أَن الْإِجارةَ قَبلَ الْقَبضِ لَا تَجوز بِلَا خِلَافٍ

  :أجيب عليه
  .٥ها قَبلَ الْقَبضِ فَيمتَنِع جواز، والْإِجارةَ تَملِيك الْمنَافِعِ،أَن الْمنَافِع بِمنْزِلَةِ الْمنْقُولِب
يا رسولَ االلهِ إِنِّي أَبتَاع هذِهِ الْبيوع فَما يحِلُّ لِـي        : قُلْتُ: عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ قَالَ     . ٢

  .٦"يا ابن أَخِي لَا تَبِيعن شَيئًا حتَّى تَقْبِضه : " مِنْها وما يحرم علَي؟ قَالَ
  :وجه الدلالة

ديث على النهي عن بيع شيء قبل قبضه، فإطلاق الحـديث وعمومـه    نص الح 
  .٧يدلان على دخول العقار في النهي عن البيع قبل القبض

                                         
  .٩تقدم تخريجه ص ١
  ).٦/٥١٢(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٣(فتح القدير لابن الهمام : رانظ ٢
  ).٦/٥١٥(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٣
  .المرجع السابق: انظر ٤
  .المرجع السابق: انظر ٥
  .١١تقدم تخريجه ص ٦
  ).٦/٥١٢(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٣(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٧
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  )١١١٠(

  :ونوقش من وجهين
  .١إن الحديث ضعيف لوجود ابن عصمة بن ماهك وهو ضعيف: الأول

  . بما ذكر سابقاً في الرد على هذا الحديث:وأجيب عليه
 فلم يدخل فيه العقار، فجاز بيعـه        بِهِ معلُولٌ بِغَررِ الِانْفِساخِ،   ستدل  مالْحدِيثُ ال إن  : الثاني

  .٢قبل القبض عملا بدليل الجواز من الكتاب والسنة والإجماع
 أَن التَّصرفَ الَّذِي لَا يمتَنِع بِالْغَررِ نَافِـذٌ         ى أن الحديث معلول بغرر الانفساخ     والدلِيلُ علَ 
 التَّزوج لَا يبطُـلُ بِـالْغَررِ؛       كانوإِنَّما  .  قَبلَ الْقَبضِ وهو الْعِتْقُ والتَّزوج علَيهِ      فِي الْمبِيعِ 

نْفَسِخْ النِّكَاحي لَمو تُهقِيم جوالز لَزِم نيعالْم رهالْم لَكه لَو ٣لِأَنَّه.  
  :ونوقش ذلك من عدة أوجه

  .٤ق فِيهِ خِلَافٌ الْعِتْأن: الأول
  .٥فَإِن سلَّمنَاه فَالْفَرقُ أَن الْعِتْقَ لَه قُوةٌ وسِرايةٌ: الثاني
  .٦ولِأَن الْعِتْقَ إتْلَافٌ لِلْمالِيةِ والْإِتْلَافُ قَبض: الثالث
لشُّروطُ الْمعتَبرةُ فِي الْعقُودِ، كَمـا      الْمعنَى فِي الْعِتْقِ أَنَّه استِهلَاك لَا تُعتَبر فِيهِ ا        أن  : الرابع

  .٧يجوز أَن يستَهلِك الْمطْعوم والْمنْقُولَ قَبلَ قَبضِهِ ولَا يجوز أَن يبِيعه قَبلَ قَبضِهِ
 فَيؤَدي إلَى   ، النص  فَإِنَّه تَخْصِيص عمومِ   ، تَعلِيلٌ فِي مقَابلَةِ النَّص     ما ذكروه  أَن: الخامس

  .٨ وهو ممنُوع،والْمعنَى علَى النَّص تَقْدِيمِ الْقِياسِ
ابوعن ذلكالْج :  

  مِنْ عام  أَنَّه ه  خَصاءا  : أَشْيكَذَا       الإجماع على   مِنْهضِهِ، ولَ قَبنِ قَبفِ فِي الثَّمرالتَّص ازوج
    و هعيا بلَه وزجي رهنِ إذَا             الْمينِ فِي الـديالد بكَذَا رلِ الْخُلْعِ، ودفِي ب جوكَذَا الزو ،تُههِب

                أَن لَا شَـكشْتَرِي، وضِ الْملَ قَبكَذَا أَخْذُ الشَّفِيعِ قَبو ،ازضِهِ جلَى قَبع لَّطَهسو هرغَي لَكَهم

                                         
  ).٦/٥١١(الهمام فتح القدير لابن : انظر ١
  ).٦/٥١٤(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٤(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٢
  ).٦/٥١٤(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٣
  ).٩/٢٧١(المجموع للنووي : انظر ٤
  .المرجع السابق: انظر ٥
  .المرجع السابق: انظر ٦
  ).٥/٢٢٢(الحاوي للماوردي : انظر ٧
  ).٦/٥١٤(والعناية للبابرتي ) ٦/٥١٤( الهمام فتح القدير لابن: انظر ٨
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 )١١١١(

فَلَو كَان الْعقَار قَبلَ الْقَبضِ لَا يحتَمِلُ التَّملِيـك بِبـدلٍ لَـم     ،  قَبضِتَملُّكَه حِينَئِذٍ شِراء قَبلَ الْ    
ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقيـاس، فنحملـه   . يثْبتْ لِلشَّفِيعِ حقُّ الْأَخْذِ قَبلَ الْقَبضِ     

إِجماعِ علَى جوازِ بيـعِ الْعقَـارِ قَبـلَ         وهذَا يخْرج إلَى الِاستِدلَالِ بِدلَالَةِ الْ     . على المنقول 
  .١الْقَبضِ

  :ونوقش من أربعة أوجه
 لِأَن الْمراد بِالْحدِيثِ النَّهي عن بيعِ مبِيعٍ لَم يقْـبض بِـدلِيلِ حـدِيثِ              نظرفِيهِ   بأنه   :الأول

  .٢ فلا يدخل فيه ما ذكروه»ه حتَّى تَقْبِضهفَلَا تَبِع، إِذَا ابتَعتَ شَيئًا« حكِيمِ بنِ حِزامٍ
 ، لكن سلَّمنَا أَنَّه نَهى عن بيعِ ما لَم يقْبض مِن مِلْكِهِ الَّذِي ثَبتَ بِسببٍ مِن الْأَسبابِ              : الثاني

ه مأْخُوذٌ بِالشُّفْعةِ مِن الْبائِعِ دون       لِأَن مذْهبهم أَنَّ   ،هِم علَى الشُّفْعةِ لَا يصِح علَى أَصلِهِم      سِقِيا
 القـول  ثُم علَـى   ، وكَذَلِك يجِب عِنْدهم عهدةُ الشَّفِيعِ علَى الْبائِعِ دون الْمشْتَرِي         ،الْمشْتَرِي

 فلـم  ،أَن الشُّفْعةَ تَستَحِقُّ جبـرا  لِ ؛أَن الشُّفْعةَ مستَحقَّةٌ علَى الْمشْتَرِي لَا نُسلِّم بِهذَا الْقِياسِ        ب
  .٣ فَجاز قَبلَ الْقَبضِ،ثُبوتُها إِلَى جوازِ التَّصرفِ يفتقر

 .٤الْإِجماع لَا يصلُح تَخْصِيصاأن : الثالث
خُلْ فِي الْعام بعد احتِمالِـهِ      سلَّمنَا صلَاحِيتَه لِذَلِك، لَكِن التَّخْصِيص لِبيانِ أَنَّه لَم يد        : الرابع

تَنَاولَه، وإِذَا كَان الْحدِيثُ معلُولًا بِغَررِ الِانْفِساخِ لَا يحتَمِلُ تَنَاولَ ما لَـيس فِيـهِ ذَلِـك، إذْ             
  .٥الشَّيء لَا يحتَمِلُ تَنَاولَ ما ينَافِيهِ تَنَاولًا فَردِيا

 :القياس: ثانياً
  .٦إن العقار يقاس على المنقول، بجامع عدم القبض فيهما

  :ونوقش
  .بأنه لا يسلم لهم قياسهم العقار على المنقول، فإنه يفارقه في عدم الهلاك غالبا

                                         
  ).٦/٥١٤(والعناية للبابرتي ) ٥١٥-٦/٥١٤(فتح القدير لابن الهمام : انظر ١
، ]٥٦٤٥[كتاب البيوع، باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض، حديث رقـم  ) ٤/٤١(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار      ٢

  ).٦/٥١٤(العناية للبابرتي : وانظر
  ).٢٢٣-٥/٢٢٢(الحاوي للماوردي : انظر ٣
  ).٦/٥١٤(العناية للبابرتي : انظر ٤
  .المرجع السابق: انظر ٥
  ).٦/٥١٢(العناية للبابرتي : انظر ٦
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  :ثالثاً المعقول
   ببالس ولِأَن          الْع ـدعادِثَ بلَ الْحعذَا جلِهضِ، وبِالْقَب تِما يإنَّم عيالْب وضِ      هـلَ الْقَـبقْـدِ قَب

، وفِـي هـذَا الْعقَـار     -أي القبض – كَالْحادِثِ عِنْد الْعقْدِ، والْمِلْك إنَّما يتَأَكَّد بِتَأَكُّدِ السببِ       
اءونْقُولُ سالْم١و.  

  :ونوقش
افِذٌ فِي الْمبِيعِ قَبلَ الْقَـبضِ      أَن التَّصرفَ الَّذِي لَا يمتَنِع بِالْغَررِ نَ      لا يسلم قولهم هذا، بدليل      
لِأَن الْعِتْقَ فِي استِدعاءِ مِلْكٍ تَام فَوقَ الْبيعِ، ويجوز فِـي      ، وذلك   وهو الْعِتْقُ والتَّزوج علَيهِ   
  .٢الْمبِيعِ قَبلَ الْقَبضِ الْعِتْقُ

  :القول الثاني
  .ويجوز ما سواهلا يجوز بيع الطعام الربوي قبل قبضه، 

  .٣وهو رواية عن مالك
  :القول الثالث

  .لا يجوز بيع الطعام الذي تعلق به حق توفية؛ من كيل، أو وزن، أو عدد قبل قبضه
  .٥، ورواية عند الحنابلة٤وهو قول للمالكية

  :واستدلوا بأدلة من السنة والإجماع
  :السنة: أولا
١ .قَالَ لِم ةَ، أَنَّهريرأَبِي ه نعانوكَاكِ: " رالص عيلَلْتَ بلَّى ،٦أَحولُ االلهِ صسى رنَه قَدو 

 فِيتَوسي لَ أَنامِ قَبعِ الطَّعيب نع لَّمسهِ ولَي٧"االلهُ ع.  

                                         
  ).٦/٥١٣(فتح القدير لابن الهمام : انظر ١
  ).٦/٥١٤(فتح القدير لابن الهمام : انظر ٢
  ).٥/١٣٢(والذخيرة للقرافي ) ٣/١٦٣(بداية المجتهد لابن رشد : انظر ٣
  ).٢/٦٦٢(والكافي لابن عبد البر ) ٢/١٤٦(التلقين للقاضي عبد الوهاب : انظر ٤
  ).٤/٨٢(والمغني لابن قدامة ) ٧٩/ص(القواعد لابن رجب : انظر ٥
عطياتهم كُتُبا فَيبِيعون ما فِيها قَبـلَ أَن  جمع صك وهو الْكِتَاب، وذَلِك أَن الأُمراء كَانُوا يكْتُبون لِلنَّاسِ بِأَرزاقِهِم وأَ    :  الصكاك ٦

لسان العرب لابـن  :  انظر.يقْبِضوها معجلًا، ويعطُون الْمشْتَرِي الصك لِيمضِي ويقْبِضه، فنُهوا عن ذَلِك لأَنه بيع ما لَم يقْبض      
  ).١٠/٤٥٧(منظور 

: ، وانظـر  ]١٥٢٨[اب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث رقـم            كت) ٣/١١٦٢(أخرجه مسلم في صحيحه      ٧
  ).٢/٦٦٢(الكافي لابن عبد البر 
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 )١١١٣(

ما فَلَا يبِعه من ابتَاع طَعا«: عنِ ابنِ عمر، أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ. ٢
هفِيتَوستَّى ي١»ح.  

  :وجه الدلالة من الحديثين
أن الحديثين نصا على اشتراط استيفاء الطعام قبل بيعه، فيمتنع بيع الطعام فيما فيه حق 

  .٢توفية من كيل أو وزن أو عدد
منِ ابتَـاع   «: ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ النَّبِي صلَّ  : ابن عمر رضِي اللَّه عنْهما، يقُولُ     عن   .٣

هقْبِضتَّى يح هبِعا فَلاَ يام٣»طَع.  
  :وجه الدلالة

   النَّبِي أَن-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهضِهِ      - صلَ قَبامِ قَبعِ الطَّعيب نى ععِ   ، و  نَهيةُ باحإب هومفْهم
  .٤هِما سِواه قَبلَ قَبضِ

  :الإجماع: ثانيا
أَجمع أَهلُ الْعِلْمِ علَى أَن من اشْتَرى طَعاما فَلَيس لَـه أَن يبِيعـه حتَّـى                : قَالَ ابن الْمنْذِرِ  

  .٥قَبضِيستَوفِيه، ولَو دخَلَ فِي ضمانِ الْمشْتَرِي، جاز لَه بيعه والتَّصرفُ فِيهِ، كَما بعد الْ
  :أما الجزاف فقد اختلف أصحاب هذا القول في حكم بيعه قبل قبضه على مذهبين

  :المذهب الأول
  .يجوز بيع الجزاف قبل قبضه ونقله

  .٦وهو قول لمالك
  :واستدلوا بأدلة من السنة والمعقول

  :السنة: أولا
تُ الَّذِين يشْتَرون الطَّعـام مجازفَـةً،       رأَي«: عن سالِمٍ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنْه، قَالَ       . ١

يضربون علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، أَن يبِيعـوه حتَّـى يـؤْووه إِلَـى                  
الِهِم٧»رِح.  

                                         
  ].٢١٢٦[كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، حديث رقم ) ٣/٦٧(أخرجه البخاري في صحيحه  ١
  ).٥/١٣٢(الذخيرة للقرافي : انظر ٢
  ].٢١٣٣[اب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، حديث رقم كت) ٣/٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه  ٣
  ).٤/٨٣(المغني لابن قدامة : انظر ٤
  .المرجع السابق: انظر ٥
والـذخيرة للقرافـي   ) ٣/١٦٥(وبداية المجتهد لابـن رشـد      ) ٢/٦٧٣(والكافي لابن عبد البر     ) ٢/١٤٦(التلقين للقاضي عبد الوهاب     : انظر ٦
)٥/١٣٢.(  
  ].٢١٣١[كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، حديث رقم ) ٣/٦٨(ه البخاري في صحيحه أخرج ٧
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  )١١١٤(

  :وجه الدلالة
زاف قبل قبضه، فـدل     ، حيث صرح بالنهي عن بيع الج       فِي بيعِ الْمعينِ   دليل واضح هذَا  

  .١على جواز بيع المعين قبل قبضه
الطَّعام مِن الركْبانِ جِزافًا، فَنَهانَا رسـولُ االلهِ صـلَّى    كُنَّا نَشْتَرِي (: عن ابنِ عمر قَالَ   . ٢

  .٢)االلهُ علَيهِ وسلَّم أَن نَبِيعه حتَّى نَنْقُلَه مِن مكَانِهِ
  :وجه الدلالة

نْعِوفَةً بِالْمازجبِيعِ ملَى الْمتَنْصِيصِهِ ع عامٍ، منْعِ فِي كُلِّ طَعمِيمِ الْملَى تَعلُّ عدذَا يه، 
فِي ذَلِك خَالِفُهي اما الطَّعدا عم لَى أَنومِهِ عفْهلُّ بِمدي٣و.  

  :المعقول: ثانيا
     قُّ تَوفِيهِ ح سافَ لَيزالْج قْـدِ       أَنشْتَرِي بِنَفْسِ الْعانِ الْممض مِن وةٍ، فَهوأن اسـتيفاءه    فِي ،

  .٤يكون إذا خلى البائع بينه وبينه حتى لو لم ينقله
  :ونوقش

  .٥بِالْقِياسِ الْمظْنُونِ الْعِلَّةِالنص هذَا مِن بابِ تَخْصِيصِ عمومِ بأن 
  :المذهب الثاني

  . ونقلهلا يجوز بيع الجزاف قبل قبضه
  .٦الاختيار عند مالك

  :وأجيب عليه
الحوز والنقل، فإن أراد التخلية فلا      : التخلية، ويحتمل : بأنه يحتمل أن يريد مالك بالقبض     

  .٧خلاف بين الروايتين عنه
  :القول الرابع

  .لا يجوز بيع الطعام مطلقاً قبل قبضه

                                         
  ).٤/٨٣(المغني لابن قدامة : انظر ١
  ].١٥٢٧[كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم ) ٣/١١٦١(أخرجه مسلم في صحيحه  ٢
  ).٤/٨٣(المغني لابن قدامة : انظر ٣
  ).٥/١٣٢(والذخيرة للقرافي ) ٣/١٦٦(بداية المجتهد لابن رشد : ظران ٤
  ).٣/١٦٦(بداية المجتهد لابن رشد : انظر ٥
  ).٥/١٣٢(والذخيرة للقرافي ) ٢/٦٧٣(الكافي لابن عبد البر : انظر ٦
  ).٥/١٣٢(الذخيرة للقرافي : انظر ٧
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 )١١١٥(

  .١قول مالك في الأشهر
  :دليلهم
منِ ابتَاع «: قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: ه عنْهما، يقُولُابن عمر رضِي اللَّعن 

هقْبِضتَّى يح هبِعا فَلاَ يام٢»طَع.  
  :وجه الدلالة

  .٣ثبت النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بدليل الخطاب
  :والجواب عن ذلك من وجهين

 فَإِنَّه إذَا نَهى عن بيعِ الطَّعـامِ        ، والتَّنْبِيه مقَدم علَيهِ   ، الْخِطَابِ لبدلين هذَا استِدلَالٌ    أَ: الأول
  .٤مع كَثْرةِ الْحاجةِ إليه فغيره أولى

، سيتم الإشارة  وهو حدِيثُ حكِيمٍ وحدِيثُ زيدٍ،أَن النُّطْقَ الْخَاص مقَدم علَيهِ :الثاني
  .٥ول الشافعية إن شاء االلهإليهما عند ق

  :القول الخامس
  .لا يجوز بيع شيء قبل قبضه

، ورواية عن أحمد، اختارها ابن عقيـل، وروي ذلـك عـن ابـن               ٦وهو قول الشافعية  
  .٧عباس

  :واستدلوا بأدلة من السنة والمعقول
  :السنة: أولا

مـنِ  «:  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَالَ النَّبِي : ابن عمر رضِي اللَّه عنْهما، يقُولُ     عن   . ١
     هقْبِضتَّى يح هبِعا فَلاَ يامطَع تَاعاسٍ   .٨»اببع نءٍ      «: قَالَ ابكُـلَّ شَـي ـسِبأَحو

 .٩»بِمنْزِلَةِ الطَّعامِ
                                         

  ).٣/١٦٣(بداية المجتهد لابن رشد : انظر ١
  .٢٣تقدم تخريجه ص ٢
  ).١٦٤-٣/١٦٣(بداية المجتهد لابن رشد : انظر ٣
  ).٥/٢٧١(المجموع للنووي : انظر ٤
  .المرجع السابق: انظر ٥
  ).٩/٢٦٤(والمجموع للنووي ) ٥/٢٢٠(والحاوي للماوردي ) ٢٦٤-٢/٢٦٣(حاشيتي قليوبي وعميرة : انظر ٦
  ).٤/١١٧(والشرح الكبير لعدالرحمن بن قدامة ) ٧٩/ص(القواعد لابن رجب : انظر ٧
  ).٤/١١٨(الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة : وانظر. ٢٣تقدم تخريجه ص ٨
الشرح الكبيـر   : وانظر]. ١٥٢٥[كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه،         ) ٣/١١٦٠(أخرجه مسلم في صحيحه      ٩

  ).٤/١١٨(لعبدالرحمن بن قدامة 
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  )١١١٦(

  :وجه الدلالة
 .أن ابن عباس قاس كل شيء على الطعام، فلا يجوز بيعه قبل قبضه

  :ونوقش
  .١م ربوي وعليه مدار المعيشة فلا يقاس عليه ما ليس مثله في ذلكالطعابأن 

يا رسولَ االلهِ إِنِّي أَبتَاع هذِهِ الْبيوع فَما يحِلُّ لِـي        : قُلْتُ: عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ قَالَ     . ٢
  .٢"ى تَقْبِضه يا ابن أَخِي لَا تَبِيعن شَيئًا حتَّ: " مِنْها وما يحرم علَي؟ قَالَ

  :وجه الدلالة
شيئا اشتريتَه، فالنهي عام في كل مبيع، فـدل علـى           : أي) لا تبيعن شيئا  (قوله  

  .٣عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه
إِن رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم نَهـى أَن تُبـاع             «: عن زيد بن ثابت قال     . ٣

 ،تَاعثُ تُبيح لَعالسالِهِمإِلَى رِح ارا التُّجهوزحتَّى ي٤»ح. 
  :وجه الدلالة

أن الحديث نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجـار المـشترين وينقلوهـا،            
وجود القبض ، فدل على عدم جواز بيـع شـيء قبـل             : والمراد بحوز التجار  

  .٥قبضه
اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن شِراءِ       نَهى رسولُ   «: عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي، قَالَ     . ٤

ضع، وعما فِي ضروعِها إِلَّا بِكَيـلٍ، وعـن شِـراءِ     ما فِي بطُونِ الْأَنْعامِ حتَّى تَ     
الْعبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ الْمغَانِمِ حتَّى تُقْسم، وعن شِراءِ الـصدقَاتِ حتَّـى              

  .٦»تُقْبض، وعن ضربةِ الْغَائِصِ

                                         
  .المرجع السابق: انظر ١
  .١١تقدم تخريجه ص ٢
  ).٥/٢٢٠(والحاوي للماوردي ) ٤/٤٠١(وتحفة المحتاج للهيتمي ) ٢/٢٦٤(حاشيتي قليوبي وعميرة : انظر ٣
  ).٤/١١٨(الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة : وانظر. ١١تقدم تخريجه ص ٤
  ).٢/٢٦٤(حاشيتي قليوبي وعميرة : انظر ٥
اء ما في بطون الأنعام وضـروعها وضـربة         كتاب التجارات، باب النهي عن شر     ) ٢/٧٤٠(أخرجه ابن ماجه في سننه       ٦

الـشرح الكبيـر    : وانظـر ]. ١٢٩٣[حديث رقم   ) ٥/١٣٢(ضعفه الألباني في إرواء الغليل      ]. ٢١٩٦[الغائص، حديث رقم    
  ).٤/١١٨(لعبدالرحمن بن قدامة 
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 )١١١٧(

  :وجه الدلالة
ضها، فدل على عـدم جـواز بيـع    أن الحديث نهى عن شراء الصدقات قبل قب  

  .شيء قبل قبضه
لِعتَّابِ بنِ أُسيدٍ حِين وجهه إِلَـى أَهـلِ   : عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّه قَالَ        . ٥

  .١»انْههم عن بيعِ ما لَم يقْبِضوا، ورِبحِ ما لَم يضمنُوا«: مكَّةَ
  :وجه الدلالة

ه شْتَرِي     ، حيث نهى عن   ذَا نَصالْم هقْبِضي ا لَمع ميب ،        لَـه ـوزجلَا ي أَن بجفَو 
  .٢بيعه كَالْمطْعومِ مع مالِكٍ، والْمنْقُولِ مع أبي حنيفة

االلهُ نَهى رسولُ اللَّـهِ صـلَّى       «: عن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ قَالَ         . ٦
         ،ضقْـبي ـا لَـمعِ ميب نععٍ، وينِ فِي بطَيشَر نععٍ، ويبلَفٍ وس نع لَّمسهِ ولَيع

نمضي ا لَمحِ مرِب٣»و. 
  :وجه الدلالة

الْمبِيع قَبلَ الْقَبضِ غَير مضمونٍ علَى الْمشْتَرِي بِدلِيلِ أَن ما حدثَ بِـهِ مِـن              أن  
                النَّبِـي ـهنَعم قَد ائِعِ، ثُمانِ الْبمض مِن خَ لِأَنَّهشْتَرِي الْفَستَحِقُّ بِهِ الْمسبٍ ييع- 

  .٤ مِن طَلَبِ الربحِ فِيهِ بِالْبيعِ-صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ  
  :نوقشت أحاديثهم

 فإن تخصيص الطعـام  ه،م وهو حجة لنا بمفهو ،لم يصح منها إلا حديث الطعام     
  .٥بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على جوازه فيما سواه

  :وأجيب عليه
 إلَّا أَنَّه مِن رِوايةِ محمدِ بنِ اسحق بن يسار عـن            ،رواه أَبو داود بِإِسنَادٍ صحِيح    الحديث  

 )عن أَبِي الزنَاد  ( وقَد قَالَ    ،مدلِّس وهو   ، وابن اسحق مخْتَلَفٌ فِي الِاحتِجاجِ بِهِ      ،أبى الزناد 

                                         
  ].١١٢٩٠[حديث رقم كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، )  ٨/١٠٦(أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار  ١
  ).٩/٢٧١(والمجموع للنووي ) ٥/٢٢٠(والحاوي للماوردي ) ٤/١١٨(الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة : انظر ٢
  .٩تقدم تخريجه ص ٣
  ).٥/٢٢١(الحاوي للماوردي : انظر ٤
  ).٤/١١٨(الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة : انظر ٥
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  )١١١٨(

 وما لَم يضعفْه    ، لَكِن لَم يضعفْ أَبو داود هذَا الْحدِيثَ       ، لَا يحتَج بِهِ   )عن(والْمدلِّس إذَا قَالَ    
هةٌ عِنْدجح وفَه،هعِنْد دتَضاع لَّهبِ، فَلَع هتَ عِنْدثَب نَادِ أَوأَبِي الز مِن نِ اسحق لَهاعِ ابم١س.  

  :المعقول: ثانيا
 ـفيـه   لم يتم الملك    ، ف الْعقْد الْأَولَ لَم يتِم    لأنلضعف المِلك فيما لم يقبض،       . ١ ى عل

 ـ       ، حيثُ بقِي مِن أَحكَامِهِ التَّسلِيم     المشتري، ، هِ فَلَا يرِد علَيهِ عقْد آخَر قَبلَ انْبِرامِ
  .٢ يجز بيعه كغير المتعين أو كالمكيل والموزونلذلك لم

  :أَن مِلْك الْمبِيعِ لَا يستَقِر إِلَّا بِالْقَبضِوالدليل على 
  ].٢٧٨: البقرة[} وذَروا ما بقِي مِن الربا{: قَوله تَعالَى. أ

  :وجه الدلالة
 وبين ما لَم يقْـبض فَأَوجـب     ، رده لِاستِقْرارِ مِلْكِهِ   فَصلَ بين ما قُبِض فَلَم يوجِب     أنه  

  .٣رده لِعدمِ مِلْكِهِ
إِن لَـم   فالصرفَ يزولُ فِيهِ مِلْك الْمشْتَرِي بِتَأَخُّرِ الْقَبضِ،        قياسا على الصرف، ف   . ب

زجي لَم قْبِضي ا لَملَى مع الْمِلْك تَقِرسيهعياطِلٌ، بب مِلْكُه تَقِرسي ا لَمم عيب ٤ لِأَن.  
  :ونوقش

 وأكثر مـا  ، فإن السبب المقتضي للملك متحقق، ممنوعى المشتري قولهم لم يتم الملك عل    
ع  بدليل جواز بيع المـال المـود       ، واليد ليست شرطاً في صحة البيع      ،فيه تخلف القبض  

  .٥وعوض الخلع عند أبي حنيفة والتصرف في الصداق ،والموروث
  :وأجيب عن بيع المال الموروث من وجهين

، بخلاف المبيع فإنه لـيس مـن         بيعه قَبلَ قَبضِهِ لِأَنَّه مِن ضمانِهِ      وارثهأَنَّه جاز لَ  : الأول
  .٦ضمان المشتري

  .٧ أن الملك فيه مستقر، بخلاف المبيع:الثاني

                                         
  ).٩/٢٧١(المجموع للنووي : انظر ١
) ٢/٢٦٣(وحاشيتي قليوبي وعميرة    ) ٤/١١٨(والشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة      ) ٧٩/ص(القواعد لابن رجب    : انظر ٢

  ).٩/٢٦٤(والمجموع للنووي ) ٥/٢٢٠(والحاوي للماوردي ) ٤/٤٠١(وتحفة المحتاج للهيتمي 
  ).٥/٢٢١(الحاوي للماوردي : انظر ٣
  .المرجع السابق: انظر ٤
  ).٤/١١٨(عبدالرحمن بن قدامة الشرح الكبير ل: انظر ٥
  ).٥/٢٢٢(الحاوي للماوردي : انظر ٦
  ).٩/٢٧١(المجموع للنووي : انظر ٧
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 )١١١٩(

بِض غَير مقْدورٍ علَى تَسلِيمِهِ وبيع ما لَا يقْدِر علَـى تَـسلِيمِهِ             ولِأَن بيع ما لَم يقْ     . ٢
  .١باطِلٌ كَالْعبدِ الْآبِقِ والْجملِ الشَّارِدِ

إذ لـو  ، ى المـشتري تَوالِي الضمانَينِ علَى شَيءٍ واحِدٍ، بِمعنَى اجتِماعِهِما علَ   ول . ٣
ثَّانِي قَبلَ قَبضِهِ فَيكُون مـضمونًا      مشتري ال مشْتَرِي أَيضا لِل  لَضمِنَه الْ صح البيع   
  .٢لَه، وعلَيهِ

  :القول السادس
  .يجوز بيع كل شيء قبل قبضه

  .٣وهو قول عثمان البتي
  :ونوقش هذا القول

بأن هذا القول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، ويظهر أنه لم يبلغه الحديث،              
  .٤ثل هذا لا يلتفت إليهوم

  :القول السابع
  .لا يجوز بيع المكيل والموزون والمعدود والمذروع قبل قبضهم، هذا في المعين

  .٦، ووجه عند الحنابلة٥وهو قول عثمان بن عفان، وبعض التابعين
  :أما الجزاف فيجوز بيعه قبل قبضه إلا المكيل، ففيه روايتان عند الحنابلة

  .٧ قبل قبضهيجوز بيعه: الأولى

                                         
  ).٥/٢٢١(الحاوي للماوردي : انظر ١
  ).٤/٤٠١(وتحفة المحتاج للهيتمي ) ٢/٢٦٤(حاشيتي قليوبي وعميرة : انظر ٢
عثْمان الْبتِّي هو ابن سلَيمان بنِ جرموزٍ، وكَان ثِقَةً، ). ٤/٨٦(والمغني لابن قدامة ) ٣/١٦٣(بداية المجتهد لابن رشد : انظر ٣

ةَ، كَان عثْمان الْبتِّي مِن أَهلِ الْكُوفَةِ، فَانْتَقَلَ إِلَى الْبصرةِ فَنَزلَها، وكَان مولًى لِبنِي زهـر ، لَه أَحادِيثُ، وكَان صاحِب رأْيٍ وفِقْهٍ 
  ).٧/٢٥٧(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر. ويكْنَى أَبا عمرٍو، وكَان يبِيع الْبتُوتَ، فَقِيلَ الْبتِّي

  ).٤/٨٦(المغني لابن قدامة : انظر ٤
 .سعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: هم ٥
  ).٣/٢٤١(وكشاف القناع للبهوتي ) ١/٣٢٢(ه لمجد الدين ابن تيمية والمحرر في الفق) ٤/٨٢(المغني لابن قدامة : انظر ٦
  ).١/٣٢٢(المحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية : انظر ٧
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  )١١٢٠(

  .١لا يجوز بيعه قبل قبضه: الثانية
  :واستدلوا بأدلة من السنة والمأثور والقياس والمعقول

  :السنة: أولا
منِ ابتَـاع   «: قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     : ابن عمر رضِي اللَّه عنْهما، يقُولُ     عن  . ١

  .٢»ى يقْبِضهطَعاما فَلاَ يبِعه حتَّ
  :وجه الدلالة

كَان الطَّعام يومئِذٍ مستَعملًا غَالِبا فِيما يكَـالُ  أن الحديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، و    
نوزي٣، فكل ما يكال ويوزن فهو داخل في النهي عن بيعه قبل قبضهو.  

لْبقِيعِ فأبيع بالدنانير، وآخذ الـدارهم، وأَبِيـع   كُنْتُ أَبِيع الْإِبِلَ فِي ا: بن عمر، قَالَاعن  . ٢
: بِالدراهِمِ، وآخُذُ الدنَانِير، فَأَتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو فِي بيتِ حفْصةَ، فَقُلْتُ             

لدنَانِيرِ، وآخُذُ الـدراهِم، وأَبِيـع بِالـدراهِمِ،        يا رسولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيع الْإِبِلَ بِالْبقِيعِ، فَأَبِيع بِا        
       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص فَقَالَ النَّبِي ،نَانِيرآخُذُ الدـا         : "ومِهِمورِ يا بِـسِعمإِذَا أَخَـذْتُه أْسلَا ب

  .٤"فافترقتما وليس بينكما شيء
  :وجه الدلالة

، فيجوز التصرف في المثمن قبـل       قبضه وهو أحد العوضين   هذا تصرف في الثمن قبل      
  .٥قبضه كذلك إذا كان غير مكيل ولا موزون ونحوهما

  :ونوقش
جمعهِم بين الثَّمنِ والْمثَمنِ واستِشْهادِهِم بِجوازِ الْمعاوضةِ علَى الـثَّمنِ قَبـلَ قَبـضِهِ،    إن  

 : ثُم الْمعنَى فِي الـثَّمنِ    ، بِالْمطْعومِ وعلَى قَولِ أبي حنيفة بِالْمنْقُولِ      منْتَقِض علَى قَولِ مالِكٍ   
لَـم  فالْمـثَمن  ، أما  فَجاز أَن يعاوض علَيهِ بِأَخْذِ بدلِهِ ،استِقْرار مِلْكِ الْبائِعِ علَيهِ قَبلَ قَبضِهِ     

  .٦يهِ قَبلَ قَبضِهِ فَلَم يجز أَن يعاوض علَيهِيستَقِر مِلْك الْمشْتَرِي علَ
كُنَّا مع النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِـي سـفَرٍ،       : عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما، قَالَ      .٣

مام القَومِ، فَيزجره عمر ويرده، ثُـم       فَكُنْتُ علَى بكْرٍ صعبٍ لِعمر، فَكَان يغْلِبنِي، فَيتَقَدم أَ        

                                         
  .المرجع السابق: انظر ١
  .٢٣تقدم تخريجه ص ٢
 ).٣/٢٤١(كشاف القناع للبهوتي : انظر ٣

اب ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعـة العـين         كتاب البيوع، أحكام البيع، ب    ) ١١/٢٨٧(أخرجه ابن حبان في صحيحه       ٤
ضعفه الألباني في التعليقات الحـسان علـى صـحيح ابـن حبـان              ]. ٤٩٢٠[ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق، حديث رقم              

   ].٤٨٩٩[حديث رقم ) ٧/٢٦١(
  ).٤/١١٨(الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة : انظر ٥
  ).٩/٢٧١(والمجموع للنووي ) ٥/٢٢٢(الحاوي للماوردي : انظر ٦
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 )١١٢١(

          رملِع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص فَقَالَ النَّبِي ،هدريو رمع هرجزفَي ،متَقَدنِيهِ«: يقَالَ » بِع ، :  ـوه
 اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ النَّبِـي         فَباعه مِن رسولِ  » بِعنِيهِ«: لَك يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا شِئْتَ«: صبِهِ م نَعتَص ،رمع ناللَّهِ ب دبا عي لَك و١»ه.  

  :وجه الدلالة
صلى االله عليه وسلم تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه، فـدل ذلـك علـى       –أن النبي   

  .٢التصرف في المبيع قبل قبضه، سواء بالبيع أو غيرهجواز 
  :المأثور: ثانيا

ما أَدركَتْه الصفْقَةُ حيا مجموعا فَهو مِن مـالِ         «: قَالَ عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر عن أَبِيه        
  .٣»الْمبتَاعِ

  :وجه الدلالة
أي يكـون مـن   ) من مال المبتاع  (يعني متعيناً، وقوله    ) احيا مجموع (قَول الصحابِي   أن  

  .ضمان المشتري، فيجوز له بيعه قبل قبضه
  :القياس: ثالثا

  .٤ الْمعدود والْمذْروع لِاحتِياجِهِما لِحقِّ تَوفِيةٍ:ى المكيل والموزونقِيس علَ
  :المعقول: رابعا

١ .    لَا ي نيعالْم بِيعالْم ـشْتَرِي        لِأَنالِ الْمم مِن ةٍ، فَكَانفِيقُّ تَولَّقُ بِهِ حفيـصح بيعـه    تَع ، ،
  .٥ كالمال في يد المودع والمضارب، وكَغَيرِ الْمكِيلِ والْموزونِ

لأنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالمنافع فـي الإجـارة               . ٢
  .٦المنافع قبضيجوز له إجارة العين المستأجرة قبل 

  :الترجيح
  .لذي يظهر واالله أعلم أن القول الثاني هو الراجح، لقوة أدلته وسلامتها من المعارضةا

                                         
كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المـشتري أو              ) ٣/٦٥(أخرجه البخاري في صحيحه      ١

  ].٢١١٥[اشترى عبدا فأعتقه، حديث رقم 
  ).٤/١١٨(الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة : انظر ٢
كتاب البيـوع، بـاب إذا      ) ٣/٦٩(وذكره البخاري في صحيحه معلقاً      ]. ٣٠٠٦[كتاب البيوع، حديث رقم     ) ٤/٦(أخرجه الدارقطني في سننه      ٣

  ).٤/٨٣(المغني لابن قدامة : وانظر. اشترى كتابا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
 ).٣/٢٤١(كشاف القناع للبهوتي : انظر ٤

  ).٤/١١٨(والشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ) ٤/٨٣(المغني لابن قدامة : انظر ٥
  ).٤/١١٨(الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة : انظر ٦
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  )١١٢٢(

  الخاتمة
  :أذكر في هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، ومنها

  .أن البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . ١
 . لا بد منها ليكون مشروعاأن البيع له أركان، وشروط . ٢
أن العلماء اختلفوا في حكم بيع الشيء قبل قبضه على سبعة أقوال، فمنهم مـن               . ٣

أجازه بإطلاق، ومنهم من حرمه بإطلاق، ومنهم مـن حرمـه فـي الطعـام               
بإطلاق، ومنهم من حرمه في الطعام الربوي، ومنهم من حرمه في المنقـول،             

ومنهم من حرمه فيما تعلق بـه حـق         ومنهم من حرمه في المكيل والموزون،       
 .توفية من الطعام، وهذا الأخير هو الذي يظهر ترجيحه لقوة أدلته، واالله أعلم

وفي الختام أسأل االله تعالى أن ينفع في هذا البحث، وأن يجعله خالصا لوجهه الكـريم،                
  .وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين
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 )١١٢٣(

  المراجعفهرس 
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد            ،  بن حنبل مسند الإمام أحمد    أحمد،   .١

، وآخـرون   عـادل مرشـد،    -شعيب الأرنؤوط   : المحقق )هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني  
الأولـى،  : الطبعة،  مؤسسة الرسالة : الناشر،  د عبد االله بن عبد المحسن التركي      : إشراف
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

حيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من         التعليقات الحسان على ص   الألباني،   .٢
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمـي،          : ، مؤلف الأصل  محفوظه

الأمير أبو الحسن علي بن بلبان      : ترتيب )هـ٣٥٤: المتوفى(أبو حاتم، الدارمي، البستي     
: مؤلف التعليقات الحـسان    )هـ٧٣٩: المتوفى(بن عبد االله، علاء الدين الفارسي الحنفي        

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري      
 المملكـة  -دار با وزير للنشر والتوزيـع، جـدة    : الناشر )هـ١٤٢٠: المتوفى(الألباني  

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة، العربية السعودية
 أبو عبد الرحمن محمـد      ،حيحة وشيء من فقهها وفوائدها    سلسلة الأحاديث الص  الألباني،   .٣

: المتـوفى (ناصر الدين، بن الحاج نوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري الألبـاني              
عـام  ، الأولـى : الطبعـة ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض  : الناشر )هـ١٤٢٠
: ٧جـ  .  م ١٩٩٦ - هـ   ١٤١٦: ٦جـ  .  م ١٩٩٥ - هـ   ١٤١٥: ٤ - ١جـ   :النشر

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢
محمد بن عبد االله الخطيب العمري، أبو عبد االله، ولي الـدين،  ، مشكاة المصابيح الألباني،   .٤

المكتـب  : الناشـر ،  محمد ناصر الدين الألبـاني    : المحقق )هـ٧٤١: المتوفى(التبريزي  
 .١٩٨٥الثالثة، : الطبعة،  بيروت–الإسلامي 

بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابـن           محمد  ،   العناية شرح الهداية   ،البابرتي .٥
 ـ٧٨٦: المتـوفى (الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي           دار ،  )هـ

 .الفكر
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليـه وسـلم             البخاري،   .٦

، الله البخـاري الجعفـي    محمد بن إسماعيل أبو عبـدا     ،  صحيح البخاري = وسننه وأيامه   
مصورة عن السلطانية بإضافة    ( دار طوق النجاة     ،محمد زهير بن ناصر الناصر    : المحقق

 .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
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  )١١٢٤(

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد  ،الكافي في فقه أهل المدينة  ابن عبد البر،     .٧
محمد محمـد أحيـد ولـد    : المحقق )هـ٤٦٣: المتوفى(ي البر بن عاصم النمري القرطب  

، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية الـسعودية       : الناشر،  ماديك الموريتاني 
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : الطبعة

 منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن          ، كشاف القناع عن متن الإقناع     البهوتي، .٨
 .دار الكتب العلمية: الناشر، )هـ١٠٥١: المتوفى (إدريس البهوتى الحنبلى

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراسـاني،      ،  السنن الكبرى البيهقي،   .٩
دار الكتب  : الناشر،  محمد عبد القادر عطا   : المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البيهقي    
 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن،  لبنا–العلمية، بيروت 

أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى الخُـسروجِردي           ،  معرفة السنن والآثار  البيهقي،   . ١٠
، عبد المعطي أمـين قلعجـي     : المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البيهقي     

-دمـشق   (، دار قتيبـة     )  باكـستان  -كراتشي  (جامعة الدراسات الإسلامية    : الناشرون
: الطبعـة  ) القـاهرة  -المنصورة  (، دار الوفاء    )  دمشق -ب  حل(، دار الوعي    ) بيروت

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن         ،   الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      ابن حبان،  . ١١

الأميـر  : ترتيب )هـ٣٥٤: المتوفى(معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي         
 ـ٧٣٩: المتوفى(ن الفارسي   علاء الدين علي بن بلبا     حققه وخرج أحاديثـه وعلـق       ) ه

 هــ  ١٤٠٨الأولى، : الطبعة،  مؤسسة الرسالة، بيروت  : الناشر،  شعيب الأرنؤوط : عليه
 . م١٩٨٨ -

أبو محمد علـي بـن      ،  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات     ابن حزم،    . ١٢
 ـ٤٥٦: المتوفى (أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري     دار الكتـب  ،)هـ

 . بيروت–العلمية 
 شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن          ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     الحطاب،   . ١٣

 محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعـروف بالحطـاب الرعينـي المـالكي             
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة، دار الفكر: الناشر )هـ٩٥٤: المتوفى(

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بـن  ،  سنن الدارقطني الدارقطني،   . ١٤
حققه وضـبط نـصه وعلـق      )هـ٣٨٥: المتوفى(النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني      



 

 )١١٢٥(

، شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمـد برهـوم      : عليه
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة، بنان ل–مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن          ،  سنن أبي داود  أبو داود،    . ١٥
، المحقق محمد محيي الدين عبد الحميـد      ،  )هـ٢٧٥: المتوفى(عمرو الأزدي السجِستاني    

 . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا 
وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقـه     [الشرح الكبير   = جيز  فتح العزيز بشرح الو   الرافعي،   . ١٦

 ـ٥٠٥: المتوفى(الشافعي لأبي حامد الغزالي      عبد الكـريم بـن محمـد       : المؤلف ) ] ه
 .دار الفكر: الناشر )هـ٦٢٣: المتوفى(الرافعي القزويني 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحـسن،           ،   القواعد لابن رجب   ابن رجب،  . ١٧
 .دار الكتب العلمية: الناشر )هـ٧٩٥: المتوفى(ي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي السلام

عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة           ،  الشرح الكبير على متن المقنع    المقدسي،   . ١٨
 دار الكتـاب    ،)هـ٦٨٢: المتوفى(المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين        

  .محمد رشيد رضا صاحب المنار: على طباعتهأشرف ، العربي للنشر والتوزيع
 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني            ، المصنف عبدالرزاق، . ١٩

 –المكتـب الإسـلامي     : الناشر،  حبيب الرحمن الأعظمي  : المحقق )هـ٢١١: المتوفى(
 .١٤٠٣الثانية، : الطبعة، بيروت

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن          ،  دبداية المجتهد ونهاية المقتص   ابن رشد،    . ٢٠
 ـ٥٩٥: المتوفى(رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد         –دار الحـديث    : الناشـر  )هـ

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر ، القاهرة
عثمان بن علي بـن محجـن       ،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي      الزيلعي،   . ٢١

 ـ٧٤٣: المتوفى(ن الزيلعي الحنفي    البارعي، فخر الدي   شهاب الدين أحمـد    : الحاشية ) ه
             ـ ١٠٢١: المتـوفى (بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الـشِّلْبِي   ) هـ

 . هـ١٣١٣الأولى، : الطبعة،  بولاق، القاهرة-المطبعة الكبرى الأميرية : الناشر
سعد بـن منيـع الهاشـمي بـالولاء،         أبو عبد االله محمد بن      ،   الطبقات الكبرى  ابن سعد،  . ٢٢

، إحـسان عبـاس   : المحقق )هـ٢٣٠: المتوفى(البصري، البغدادي المعروف بابن سعد      
 . م١٩٦٨الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار صادر : الناشر
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  )١١٢٦(

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزنـي         ،  السنن المأثورة للشافعي  الشافعي،   . ٢٣
 –دار المعرفـة    : الناشـر ،  عبد المعطي أمين قلعجـي    . د: المحقق )هـ٢٦٤: المتوفى(

 .١٤٠٦الأولى، : الطبعة، بيروت
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الـشامي، أبـو            ،  المعجم الأوسط الطبراني،   . ٢٤

عبـد  , طارق بن عوض االله بـن محمـد    : المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني   
 . القاهرة–دار الحرمين : الناشر، المحسن بن إبراهيم الحسيني

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملـك بـن             ،  شرح معاني الآثار  الطحاوي،   . ٢٥
: حققه وقدم له   )هـ٣٢١: المتوفى(سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي       

                : راجعه ورقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه       )  محمد سيد جاد الحق    -محمد زهري النجار    (
 هــ،   ١٤١٤ -الأولى  : الطبعة،  عالم الكتب : لناشر، ا د يوسف عبد الرحمن المرعشلي    

 . م١٩٩٤
ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين، على شرح الشيخ عـلاء                . ٢٦

، لمتن تنوير الأبصار للشيخ شـمس الـدين التمرتاشـي،      الدين محمد بن علي الحصكفي    
عبدالمجيد طعمـه حلبـي، دار المعرفـة،        : عي في الهامش، تحقيق   ومعه تقريرات الراف  

 . م٢٠٠٧/ه١٤٢٨ لبنان، الطبعة الثانية، –بيروت 
 محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبـو عبـد االله   ،منح الجليل شرح مختصر خليل   عليش،   . ٢٧

 ـ١٢٩٩: المتـوفى (المالكي   : تـاريخ النـشر   ،   بيـروت  –دار الفكـر    : الناشـر  )هـ
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الـرازي، أبـو           ،  معجم مقاييس اللغة   فارس،   ابن . ٢٨
 -هـ  ١٣٩٩ ،دار الفكر ،  المحقق عبد السلام محمد هارون    ،  )هـ٣٩٥: المتوفى(الحسين  
 .م١٩٧٩

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى          ،  القاموس المحيط الفيروزآبادي،   . ٢٩
محمـد نعـيم     بإشراف،   التراث في مؤسسة الرسالة    مكتب تحقيق ،  )هـ٨١٧: المتوفى(

الطبعة الثامنة،  ،   لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت       ،  العرقسوسي
 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
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 )١١٢٧(

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي             ،  المغنيابن قدامة،    . ٣٠
 ـ٦٢٠: المتوفى(شهير بابن قدامة المقدسي  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ال     مكتبـة  ، )هـ

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، القاهرة
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي         ،  الذخيرةالقرافي،   . ٣١

، محمد بو خبزة ،   سعيد أعراب  ،محمد حجي  المحقق )هـ٦٨٤: المتوفى(الشهير بالقرافي   
 . م١٩٩٤عة الأولى، الطب،  بيروت-دار الغرب الإسلامي

دار الفكـر  ، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة  قليوبي،   . ٣٢
شرح العلامة جلال الدين المحلي علـى       «بأعلى الصفحة ،  م١٩٩٥-هـ١٤١٥ بيروت،   -

                      بعـده حاشـية أحمـد سـلامة القليـوبي          ،  »منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي     
 ..)هـ٩٥٧(بعده حاشية أحمد البرلسي عميرة ، ) هـ١٠٦٩(

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد         ،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    الكاساني،   . ٣٣
 -هــ   ١٤٠٦الثانية،   الطبعة،  دار الكتب العلمية  ،  )هـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي   

 .م١٩٨٦
أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجـة اسـم    ابن ماجة ، سنن ابن ماجهابن ماجه،  . ٣٤

دار إحياء الكتـب    : الناشر،  محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق )هـ٢٧٣: المتوفى(أبيه يزيد   
 . فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية 

أبو ،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني          الماوردي،   . ٣٥
بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي            الحسن علي بن محمد     

 الـشيخ عـادل أحمـد عبـد      -المحقق الشيخ علي محمد معوض      ،  )هـ٤٥٠: المتوفى(
 .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ، الموجود

م بن عبـد االله     عبد السلا ،  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        مجد الدين،    . ٣٦
 ـ٦٥٢: المتوفى(بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين              )هـ

 ـم ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية : الطبعة،  الرياض-مكتبة المعارف: الناشر
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله عليـه               مسلم،   . ٣٧

المحقـق  ،  )هـ٢٦١: المتوفى(اج أبو الحسن القشيري النيسابوري      مسلم بن الحج  ،  وسلم
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي
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  )١١٢٨(

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور           ،   لسان العرب  ابن منظور،  . ٣٨
 ـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعى الإفريقى     ،  بيـروت –دار صـادر  : الناشـر  )هـ

 . هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي        ،   روضة الطالبين وعمدة المفتين    النووي، . ٣٩

 -المكتـب الإسـلامي، بيـروت     : الناشر،  زهير الشاويش : تحقيق )هـ٦٧٦: المتوفى(
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة،  عمان-دمشق

أبو زكريا محيي الدين    ،  ))لة السبكي والمطيعي  مع تكم ((المجموع شرح المهذب    النووي،   . ٤٠
 .دار الفكر، )هـ٦٧٦: المتوفى(يحيى بن شرف النووي 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام          ،   فتح القدير  ابن الهمام،  . ٤١
للمرغينـاني يليـه     بأعلى الصفحة كتاب الهداية   ،  دار الفكر : الناشر )هـ٨٦١: المتوفى(
 .لقاضي زاده» نتائج الأفكار«للكمال بن الهمام وتكملته »  القديرفتح«

،  أحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي          ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج     الهيتمي، . ٤٢
المكتبـة التجاريـة   : الناشر، على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء: روجعت وصححت 

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: عام النشر، الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
 – وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية         ، الموسوعة الفقهية الكويتية   وزارة الأوقاف،  . ٤٣

 ـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : (الطبعة،  الكويت الطبعـة الثانيـة،    : ٢٣ - ١الأجـزاء    ) هـ
 –الطبعة الأولـى، مطـابع دار الـصفوة         : ٣٨ - ٢٤الأجزاء  ،   الكويت –دارالسلاسل  

 .بعة الثانية، طبع الوزارةالط: ٤٥ - ٣٩الأجزاء ، مصر
 أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبـي           ،التلقين في الفقة المالكي   عبد الوهاب،    . ٤٤

ابي أويس محمـد بـو خبـزة الحـسني          : المحقق )هـ٤٢٢: المتوفى(البغدادي المالكي   
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى : الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، التطواني

  


